مهمات شرح باب صلاة الكسوف من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
قبل الشروع في الشرح هذه فوائد أُخِذت من أجوبة الشيخ على بعض الأسئلة قبل الدرس:
1. أهل العلم يجيزون إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح على أن يتفق على ذلك الأب والأم, ولا بد أن يكون هذا لحاجة شديدة, وإما مجرد إلقاءها لأنهم لا يريدون الحمل فهذا ليس بمبرر. وعلى كل حال الإجهاض اعتداء واعتراض على القدر, فلا ينبغي إلا لحاجة.
2. قول (فداك أبي وأمي) إذا لم يفهم منه الأبوان التقصير في حقهما وتفضيل غيرهما عليهما وشجَّع هذا القول الشخص المفدَّى وحثه على الاستمرار فيما هو فيه من خير فمن النصوص الكثيرة ما يشهد لجوازه.
3. لم ينقل شيء مرفوع ثابت في الذكر بين كل تكبيرتين من تكبيرات صلاة العيد, ولا يقال إنه يسكت بين كل تكبيرتين, بل يكبر فإذا انقطع نَفَسُه شرع في التكبيرة الثانية وهكذا, وإذا لم يُحفَظ شيء يقال بينهما فإنه يتابع بينهما.
4. السنة إذا فات محلها لا تقضى, وكون النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر فلأنه إذا عمل عملاً أثبته, وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام, وكونه أقر من قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح فهذا للاعتناء بشأن هذه الراتبة والاهتمام بها, ومثلها الوتر فإنه يقضى بعد ارتفاع الشمس, ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتي الصبح ولا الوتر حضراً ولا سفراً.
5. إذا نام عن صلاة العيد فهل يقضيها؟ على قول الحنفية وشيخ الإسلام لا بد من قضاءها لأنها واجبة.
6. من حضر بعد دخول الخطيب لا يكتب له الأجر المرتب على التقدم والتعجل لصلاة الجمعة, وأما أجر الجمعة فإنه يكتب له.
7. أمر النساء بالخروج لصلاة العيد متأكد يقرب من الوجوب, والجمهور على أنه سنة مؤكدة, لكن ينبغي الحرص عليها.
8. على القول المرجح من أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته فإنه إذا فاتته ركعة من صلاة العيد فإنه يقضيها على أنها ثانية بخمس تكبيرات.
9. ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات صلاة العيد وفي تكبيرات الجنازة, وفي المسألتين خبر مرفوع ضعيف, والأكثر على أنها ترفع في تكبيرات صلاة العيد وفي تكبيرات الجنازة استناداً على ما ثبت عن ابن عمر وهو من أهل التحري.
10. حديث (رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً) مختلف فيه, لكن الذي يغلب على الظن أنه حسن إن شاء الله تعالى.
11. لم يأت التصريح بكون خطبة العيد يُجلَس بين طرفيها لتكون اثنتين, فالذي يُفهَم من الخبر أنها واحدة, لكن لكون الخبر محتملاً وخطبة الجمعة فيها التصريح بأنهما خطبتان فعامة أهل العلم على أن العيد كالجمعة لها خطبتان.
12. طريقة أبي داود أنه يخرِّج الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره, وأما الاحتجاج به في العقائد والأحكام فلا, وإن وُجِدَ في كتب الفقه لكنهم لا يبنون عليه حكماً شرعياً, وأما في الفضائل فالجمهور على أنه يُستَدل بالضعيف فيها.
13. لا شك أن الفضل الكامل للجماعة الأولى, ومسألة إعادة الجماعة مسألة خلافية بين أهل العلم, فمن أهل العلم من يمنع إقامة جماعة ثانية ويرى أن الجماعة الأولى إذا فاتت فإن المصلي يصلي وحده, وهذا قول معتبر عند أهل العلم, لكن حديث (من يتصدق على هذا) بعد انتهاء الجماعة من الصلاة يدل على أن الجماعة تُعَاد, وأن فضل الجماعة ثابت للجماعة الأولى والثانية, لكن ليس للإنسان أن يتأخر حتى تفوته الجماعة الأولى لاحتمال أن لا يجد جماعة أخرى, والخروج من الخلاف الذي ذكرنها مطلوب.
بداية الشرح:
14. حديث المغيرة بن شعبة (انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم, فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته, فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف) وفي رواية للبخاري (حتى تنجلي): الكسوف مصدر كَسَفَ يَكْسِفُ كسوفاً, ويقال (كَسَفَت الشمس) بفتح الكاف, وتُضَم (كُسِفَت) وهو نادر, كما يقال (انكسفت) و (خَسَفَت) و (انخفست), وبالنسبة للشمس يُطلَق فيها اللفظان الكسوف والخسوف, وأما بالنسبة للقمر فثبت نسبة الخسوف له في القرآن, وأما نسبة الكسوف إلى القمر فصرحوا أنه لم يرد في هذا نص, إلا أنه إذا عُطِف على الشمس جاز إطلاق الكسوف عليه كما في هذا الحديث, فتقول (انكسفت الشمس) ولا تقول (انكسف القمر), وتقول (خسفت الشمس وخسف القمر) للاثنين معاً.
15. الأصل في الكسوف في اللغة التغير إلى السواد, والخسوف النقصان. فالكسوف تَغَيُّرٌ في الشمس أو القمر بذهاب نورهما أو بعضه, وعلماء الهيئة يقررون من القِدَم إمكانية معرفة وقت الكسوف بدقة وإمكانية إدراكه بالحساب ويجزمون بهذا, ومنهم من يقول إنه يمكن إدراكه على سبيل غلبة الظن لا جزماً, ومنهم من ينكر الإدراك بالكلية ويقول إنه من باب ادعاء معرفة ما في الغيب ويرمون من يخبر عن ذلك قبل وقوعه بأنه يدعي معرفة الغيب. وعلى كل حال ثبت أنه يمكن إدراكه بالحساب, وليس في إدراكه بالحساب ما يخل بكونه آية من آيات الله يخوِّف بها عباده ولذا شُرِعت هذه الصلاة, لكن إخبار عموم الناس بوقته قبل حدوثه وتكرر ذلك مراراً يجعل هذا الأمر طبيعياً عند عامة الناس ولا يؤثر فيهم الأثر الذي أثر في النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحابته الكرام, فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انكسفت الشمس خرج مسرعاً يجر رداءه يظنها الساعة.
16. الفائدة من حدوث مثل هذا تخويف العباد, وقد قال الله جل وعلا (وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً), لكي يخاف الناس ويرجعون إلى ربهم ويفزعون إلى الصلاة ويشغلون وقتهم بالصلاة والدعاء بما يرضي الله جل وعلا عنهم لتعود هذه الآية إلى عادتها.
17. يقرر علماء الهيئة أيضاً أنه قد يصحب هذا التغير في هاتين الآتين خلل يتضرر به بعض الناس, ويقررون أيضاً أن سبب الكسوف حيلولة الأرض بين الشمس والقمر, يقررون أن القمر إنما يستمد نوره من الشمس, فإذا حالت الأرض بين الشمس والقمر ذهب نور القمر. ووُجِد على هذا أنهم جزموا بأن الأرض أصغر بكثير من الشمس فكيف يتم حجب الكبير بالصغير؟ يتم ذلك بسبب القرب والبعد, فينحجب البعيد إذا حال دونه القريب ولو كان أصغر منه, بدليل أن اليد على صغرها تحجب الباب على كبره لبعده وقربها, فلا إشكال من هذه الحيثية, لكن يبقى أن مسألة التخويف بهاتين الآيتين يزول مع الإخبار بوقت الكسوف ووقت انجلاءه, فلا ينبغي الاعتناء بتقرير ذلك قبل وقته, وإذا عُرِف لا ينبغي أن يُلقَى على العامة لكي تبقى الفائدة من حصوله قائمة ويبقى الارتباط بالله جل وعلا, ونحن نرى أثر الإخبار بذلك واضحاً في حياة الناس.
18. قوله (انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم): يعني مرة واحدة, يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم, وكان هذا في السنة العاشرة في اليوم العاشر أو الرابع - قولان - من ربيع الأول, ومعلوم أنه كالمتفق عليه بين أهل الهيئة أن الشمس لا تنكسف إلا في آخر الشهر, كما أن القمر لا ينخسف إلا في منتصف الشهر. فهنا انكسفت في اليوم العاشر أو الرابع على غير عادتها.
19. خطب بهم بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف, وقد صُرِّح بالخطبة وفي كثير من الروايات لم يُصَرَّح بها, فقال (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله) وفي بعض الروايات (يخوف بهما عباده).
20. قوله (لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته): قوله (ولا لحياته) مبالغة في النفي لأنه لم يقل أحد إنهما ينكسفان لحياة عظيم أو شرِّير أو ظالم, وبعضهم يقول إنه يتصور أن يقول أحد إنه يمرض عظيم مرضاً شديداً يقرب من الهلاك فإذا شفي وعوفي قيل إنه حيي.
21. قد يكون ذكر الحياة مبالغة في النفي, كما قال الراوي في حديث نفي البسملة (لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها) ومعلوم أنه ليس في آخر القراءة بسملة, لكن يستعمل مثل هذا الأسلوب للمبالغة في النفي.
22. جاء الأمر بصلاة الكسوف بقوله في الحديث (وصلوا), وعامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنة, ونقل النووي الإجماع على أنها سنة, وقد ترجم أبو عوانة في صحيحه (باب وجوب صلاة الكسوف) وأخرج الحديث الذي فيه الأمر الصريح بها, والأصل في الأمر الوجوب, والجماهير قالوا بعدم الوجوب لعموم حديث (خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة). وكلام أبي عوانة يقدح في الإجماع الذي نقله النووي.
23. قوله (فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا): التعقيب بالفاء يدل على أن المسلم إذا رأى ذلك فإنه يفزع إلى الصلاة في أي وقت كان, وبهذا يستدل من يقول إن صلاة الكسوف تُفعَل في أوقات النهي لأن الصلاة عُلِّقت بمجرد الرؤية وقد يحصل ذلك في وقت النهي.
24. خسوف القمر يمكن أن يحصل بعد صلاة الفجر, أي في وقت النهي, وقد حصل قبل سنوات في هذا الوقت, وبعض الناس لم يعلم به إلا قبيل بزوغ الشمس أي في وقت النهي المغلَّظ, فالذي يقول بوجوب صلاة الكسوف لا إشكال عنده, وأما على قول الأكثر أنها سنة فالذي يقول إنها ذات سبب ويرى جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي كالشافعية لا إشكال عندهم, والذي يرى عدم جواز فعل ذوات الأسباب وغيرها في أوقات النهي فإنه يمنع من هذه الصلاة, فعند الحنابلة والحنفية والمالكية لا تُفعَل صلاة الكسوف في أوقات النهي لأنها سنة وإن كانت ذات سبب إلا أن النهي مقدم على الفعل.
25. قوله (حتى تنكشف): إذا غابت الشمس وهي كاسفة أو طلعت الشمس والقمر خاسف ما ذا يصنعون؟ في الزاد وغيره (وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلوا), ويعللون هذا بذهاب وقت الانتفاع بهما, لكن الغاية التي تنتهي بها الصلاة هي الانكشاف, وإذا غابت الشمس في حال كسوف الشمس أو طلعت في حال خسوف القمر تكون الغاية التي تنتهي بها الصلاة مجهولة, وكلامهم له وجه. 
26. ما ذا لو فرغ من الصلاة قبل أن تنكشف؟ الجواب: لا يعيد الصلاة, وإنما يلزم الذكر ويكثر من الاستغفار ويلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء ويستمر في ذلك حتى تنكشف.
27. ماذا لو انكشفت وهو في الصلاة؟ الجواب: يتمها خفيفة.
28. في البخاري من حديث أبي بكرة قال (فصلوا وادعوا حتى يُكشَف ما بكم) وفي حديث المغيرة قال (فادعوا الله وصلوا): ليكون الدعاء قبل الصلاة وبعدها, فيدعى قبل الصلاة بالانكشاف, ويدعى بعدها إذا سلم من الصلاة قبل الانكشاف.
29. حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات): هذا نص في أن صلاة الكسوف جهرية, وقد قال بهذا جمع من أهل العلم, سواء كانت في الليل أو في النهار, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها, والذي حصل في وقته كسوف الشمس بالنهار, فإذا جهر في كسوف الشمس فمن باب أولى أن يجهر في خسوف القمر, والحديث صريح في هذا.
30. منهم من يرى الإسرار مطلقاً, لحديث ابن عباس (انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة) ولو جهر بها النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ابن عباس (نحواً), فتقديره القراءة بقوله (نحواً) دليل على أنه لم يسمع وإنما لطول القيام قدَّره بسورة. ويجيب أصحاب القول الأول - ومعهم التصريح بأنه جهر فيها عليه الصلاة والسلام - بأنه يحتمل أن ابن عباس كان بعيداً عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسمع جهره بالقراءة.
31. منهم من يقول إنه مخير بين الجهر والإسرار عملاً بالحديثين, لكن مثل هذا التخيير إنما يكون لو تعددت القصة ويكون النبي عليه الصلاة والسلام مرةً جهر بها ومرةً أسر بها, ولما كانت القصة الواحدة فهو إما أن يكون قد جهر وإما أن يكون قد أسر, والمشروع موافقة فعله عليه الصلاة والسلام.
32. القول الرابع أن كل صلاة من صلاتي الكسوف الليلية والنهارية - كسوف الشمس وخسوف القمر - تعامل معاملة الصلاة المفروضة, فإذا كسفت الشمس بالنهار فإن الصلاة تكون سرية كصلاتي الظهر والعصر, وإذا خسف القمر بالليل فإن الصلاة تكون جهرية كصلاتي المغرب والعشاء, وهؤلاء يستدلون بحديث ابن عباس على الإسرار في حال كسوف الشمس, وأما خسوف القمر بالليل فلكونه لم يحصل في عهده عليه الصلاة والسلام فإنه يقاس على صلاة الليل في الجهر. 
33. لكن الجهر مطلقاً هو الذي صُرِّح به في الأحاديث الصحيحة, وما عدا ذلك وإن كان صحيحاً إلا أنه ليس بصريح, بل هو محتمل, كحديث ابن عباس.
34. وفي رواية لمسلم (فبعث منادياً ينادي: الصلاة جامعة): يجوز الرفع (الصلاةُ جامعةٌ) مبتدأ وخبر, ويجوز النصب (الصلاةَ جامعةً) فيكون منصوباً على الإغراء, أو يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره (احضروا الصلاة) ويكون قوله (جامعةً) منصوباً على أنه حال, أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة.
35. في هذه الرواية دليل على أن النداء لصلاة الكسوف بهذه الصيغة مشروع. وإذا احتاج إلى تكرار ذلك كرَّر وإلا فلا.
36. حديث ابن عباس (انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة, ثم ركع ركوعاً طويلاً, ثم رفع فقام قياماً طويلاً, وهو دون القيام الأول, ثم ركع ركوعاً طويلاً, وهو دون الركوع الأول, ثم سجد, ثم قام قياماً طويلاً, وهو دون القيام الأول, ثم ركع ركوعاً طويلاً, وهو دون الركوع الأول, ثم رفع فقام قياماً طويلاً, وهو دون القيام الأول, ثم ركع ركوعاً طويلاً, وهو دون الركوع الأول, ثم سجد, ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس): مذهب الحنفية أن صلاة الكسوف ركعتان لا صفة لهما زائدة, بل يصلي ركعتين كما يصلي صلاة الفجر, ويذكرون في هذا حديثاً (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا كأقرب صلاة صليتموها من المكتوبة), وأقرب صلاة من المكتوبة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح, وهذا الحديث الذي ذكروه في ثبوته نظر, وكيف تُتْرَك مثل هذه النصوص الصحيحة الصريحة المفسَّرة المفصَّلة لخبرٍ مجمل لا يرقى لمعارضتها؟!! فقول الحنفية مرجوح.
37. جاء في صفة السجود في صلاة الكسوف أنه طويل جداً.
38. ما المراد بالأول في جميع ألفاظ الحديث؟ هل المراد به الأولية المطلقة بمعنى أنه يتميز القيام الأول الذي قرأ فيه نحواً من قراءة سورة البقرة؟ وقل مثل هذا في الركوع والسجود, أو المراد به الأولية النسبية بمعنى أن كل قيام وكل ركوع وكل سجود أول بالنسبة للذي يليه؟ اللفظ محتمل.
39. إذا قيل إن الأولية مطلقة فإنه يتميز بالطول القيام الأول فقط وهو الذي قرأ فيه نحواً من قراءة سورة البقرة, وتكون الثلاثة قيامات التالية كلها دون الأول الذي قرأ فيه نحواً من سورة البقرة وتكون هذه القيامات الثلاثة متقاربة في الطول, وإذا قيل إن الأولية أولية نسبية فكل واحد من القيامات أول بالنسبة لما يليه, فيكون الأطول هو الأول ثم الثاني دونه ثم الثالث دون الثاني ثم الرابع دون الثالث, وقل مثل هذا في الركوع والسجود.
40. المعروف من صلاته عليه الصلاة والسلام أنه يطيل في الأولى ثم الثانية أقصر منها ثم الثالثة أقصر من الثانية وهكذا, لأن الناس يدخلون الصلاة بهمة وعزيمة ونشاط ثم يدب فيهم التعب, فالمرجح هو الاحتمال الثاني.
41. لما وصل إلى القيام الرابع رأى الشمس لم تنجلي فزاد في طول هذا القيام وجعله أطول من القيام الثالث: هذا خلاف السنة المذكورة في هذا الحديث, حتى لو اجتهد وقال إنه يريد أن يستمر في الصلاة حتى تنجلي, ففعله هذا خلاف السنة.
42. قوله (ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس): في رواية (حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله - الحديث - ).
43. في قوله (فخطب الناس) دليل على أن صلاة الكسوف تشرع لها الخطبة, وبهذا قال الشافعية, ومن أهل العلم من يرى أنه لا خطبة لصلاة الكسوف وإنما هذه موعظة وليست بخطبة, فليست لها مراسم الخطبة بحيث يرقى المنبر ويحمد الله ويثني عليه ويأتي بأركان الخطبة وشروطها, وإنما هي كلمة توجيهية بعد الصلاة للتنبيه على خطأ وقعوا فيه, فإذا كان الناس بحاجة إلى التنبيه على شيءٍ بعينه فإنه يتكلم بعد الصلاة ويرشدهم, وإذا لم يكونوا بحاجة فليس هناك خطبة.
44. لكن قوله (فخطب الناس) صريح, اللهم إلا أن يكون هذا من فهم الراوي, بحيث يكون فهم أن هذا التوجيه كان خطبة, ولغيره أن يفهم أن هذا كان تنبيهاً على خطأ وقعوا فيه.
45. أكثر أهل العلم على أنها للحاجة الداعية إلى ذلك, وليست هناك خطبة.
46. حديث عائشة وحديث ابن عباس في الصحيحين, المتفق عليه أنها ركعتان, وفي كل ركعة ركوعان.
47. وفي رواية لمسلم (صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات): أي أربعة ركوعات في الركعة الأولى وأربعة ركوعات في الركعة الثانية.
48. ولمسلم عن جابر (صلى ست ركعات بأربع سجدات): أي ثلاثة ركوعات في الركعة الأولى وثلاثة ركوعات في الركعة الثانية.
49. ولأبي داود عن أبي بن كعب (صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين, وفعل في الثانية مثل ذلك): أي خمسة ركوعات في الركعة الأولى وخمسة ركوعات في الركعة الثانية, والمجموع عشرة ركوعات. 
50. أما ما جاء في سنن أبي داود فهو خبرٌ منكر, لأن في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان وهو ضعيف, وهو أيضاً  مخالف لما في الصحيحين, لكن ماذا نقول عما جاء في صحيح مسلم؟ هل نقول إن جميع الصور جائزة, وهي حكاية حال وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو نقول إن القصة تعددت كما قال بعضهم؟ أهل السير يقررون أن القصة لم تتعدد, لم تحصل إلا مرة واحدة, وشيخ الإسلام يقرر ذلك وأنها لم تحصل إلا مرة واحدة وأن إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة, لأنها كلها فيها أن الشمس كسفت لما مات إبراهيم.
51. أهل العلم لهم في مثل هذا مسلكان: المسلك الأول هو الجزم, وهو أنه يُحكَم للرواية الراجحة بأنها هي المحفوظة, وهي هنا المتفق عليها, وعلى هذا يكون ما عداها شاذاً, ولذا حكموا على رواية مسلم بأنها شاذة لمخالفتها الرواية المتفق عليها في الصحيحين, والمسلك الثاني يسلكه من يحرص على صيانة الصحيحين من أن يوجد فيهما الشاذ - الذي هو من قبيل الضعيف – فيحكم بتعدد القصة, ويوهِّم أهل المغازي والسير, ويرى أن القصة حصلت أكثر من مرة لأنه ورد في الصحيح ما يدل على ذلك, فتخطئة أهل المغازي والسير أهون من التطاول على صحيح مسلم مثلاً.
52. من أهل العلم من يجزم ويقول: لا مانع أن يثبت الخبر إلى الصحابي على الشرط الذي اشترطه صاحب الكتاب, وحينئذ لا يكون خرج عن شرطه, ولا يمنع أن الصحابي أخطأ.
53. مثل حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ميمونة وهو محرم, وفي الصحيح أيضاً من حديث ميمونة نفسها ومن حديث أبي بكرة السفير بينهما أنه كان حلالاً, فالسند إلى ابن عباس لا إشكال فيه فهو على شرط الصحيح, لكن يبقى أن ابن عباس وَهِم, ومن يسلم من الوهم والخطأ؟!!. فيُحكَم على ما في الصحيح بأنه غير محفوظ لمخالفته ما هو أرجح منه.
54. بعض الناس يتوسع فيقول بتعدد القصة لتعدد السياق ولو كان الاختلاف فيه بين الروايات من اختلاف الرواة لا في أصل القصة, ومنهم من يتوسط فلا يحكم بتعدد القصة إلا إذا تغيرت القصة تغيراً جذرياً بحيث لا يمكن التوفيق بينها وبين غيرها.
55. جمهور أهل العلم أخذوا بالصورة الأولى المتفق عليها التي ذكرها ابن عباس, وبعض أهل العلم أخذ بالصورة الثانية, وكل واحد من الصحابة أخذ بنوعٍ من أنواعها.
56. يقول ابن القيم رحمه الله: كبار الأئمة لا يصححون التعدد - كالإمام أحمد والبخاري والشافعي - ويرونه غلطاً. وهذه قاعدة في كل ما اختلف فيه السياق بحيث لا يمكن التوفيق بين هذا الاختلاف من سياقٍ لآخر. يكون الاختلاف في المعنى لا في اللفظ, لأن الاختلاف في اللفظ أمره سهل لتجويزهم الرواية بالمعنى.
57. حديث ابن عباس (ما هبت ريحٌ قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً): هذا الحديث ضعيف, لأن الشافعي يرويه من طريق من لا يتهم, وهو إبراهيم بن أبي يحيى, وهو ضعيف جداً, وعامة أهل العلم على تضعيفه. ويرويه الطبراني من طريق حسين بن قيس الملقب بـ(حنش), وهو متروك.
58. على الإنسان إذا هبت الريح أن يهتم لها, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم, فكان يتغير لونه ويخرج ويدخل, يخشى أن تكون عذاباً. 
59. صلاة الكسوف من ذوات الأسباب.
60. حديث ابن عباس (أنه صلى في زلزلةٍ ست ركعات وأربع سجدات وقال: هكذا صلاة الآيات): إسناده ضعيف.
61. صلاة الآيات لم يرد فيها شيءٌ مرفوع, وإنما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا, ولذا وقع الخلاف في هذه الصلاة.
62. الصلاة عند حصول الآيات مثل الزلازل والبراكين وغيرها من الأمور التي ضررها عام: منهم من يقول إن الصلاة فيها من باب أولى لأن ضررها المحسوس أعظم من ضرر كسوف الشمس, وهذا مروي عن بعض الصحابة ومن بعدهم من الأئمة, ومنهم من يقول إن الصلاة توقيفية, فلا نصلي إلا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى, وعلى هذا لا نصلي إلا في الكسوف, وإذا شرعنا صلاة لم يثبت فيها شيء عن الله وعن رسوله نكون قد دخلنا في حيز البدعة, وما روي عن الصحابة فيه ضعف.
63. أخرج البيهقي من طريق عبد الله بن الحارث في خبر ابن عباس أنه كان في زلزلة في البصرة فصلى صلاة الزلزلة. 
64. وعلى كل حال العبادات توقيفية, وليس في الباب ما تقوم به حجة, فليُقتَصر في هذا على صلاة الكسوف, وأما في غيرها من أوقات الشدائد يُلجَأ إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك عشية يوم الاثنين التاسع من رجب عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده بُعَيْدَ غروب شمس يوم الخميس الثاني عشر من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن). 
